

إزالة النجاسة والأشياء النجسة

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين . 

قال المؤلف رحمه الله : ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن , أو الثوب , أو البقعة , أو غيرها , أن تزول عينها عن المحل , لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عدداً , إلا في نجاسة الكلب , فاشترط فيها سبع غسلات , إحداها بالتراب , في الحديث المتفق عليه . 

ما سبق فيه مسألتان 

المسألة الأولى : أن النجاسة إذا زالت عن المحل الطاهر , فإن المحل يطهر , بمعنى : أن الأصل في الثوب , أو البدن الطهارة , فإذا وقعت عليه نجاسة , ثم أزيلت عنه , فإنه يحكم بطهارة الثوب , أو البدن .

هل يجب أن تكون إزالة النجاسة بالماء أم لا ؟ 

هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم , وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل , والنجاسة إذا زالت عن المحل , فإنه يطهر , دليلها : حديث أنس ( في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد , فقد قال ( : ( أريقوا على بوله ذنوبا من ماء ) متفق عليه
وجه الدلالة : أن هذا الماء يكفي في إزالة النجاسة , فيحكم بطهارة تلك البقعة , ولم يأمر النبي ( بعدد معين , ومثله الثوب , والبدن , والفراش , والأرض , فلو وقعت على هذه الأشياء نجاسة , فإنه لا يشترط فيها غسل بعدد معين , بل : بمجرد أن تزول النجاسة يطهر المحل . 

المسألة الثانية : نجاسة الكلب وقد استثناها , وهي مستثناة أيضا في الحديث , وهذا يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة , والدليل :
1- عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم , فليغسله سبعا ) متفق عليه . ولمسلم : ( أولهن بالتراب ) . 

2-  عن عبد الله بن مغفل أن النبي ( قال : ( إذا ولغ الكلب في الإناء , فاغسلوه سبع مرات , وعفروه الثامنة بالتراب ) رواه مسلم

سؤال : قوله ( إذا ولغ الكلب في الإناء , فاغسلوه سبع مرات , وعفروه الثامنة بالتراب ) هل يدل على أنه يغسل سبع مرات , ثم  تكون الثامنة بالتراب ؟ 
الجواب : ليس هذا هو المراد , لأن الرسول ( لم يرد هنا الترتيب , وإنما أراد ذكر عدد الغسلات , مع التتريب , فالصحيح أنه يوضع التراب في أولها , ولهذا في رواية مسلم قال : ( أولهن بالتراب ) فدل على أن قوله : الثامنة , لا يقصد أنها بعد السبع , ولكن : يقصد بأن هناك سبع غسلات , وأن هناك تتريباً .
نجاسة الخنزير : نهى الله عز وجل عن أكله , وذكر أنه نجس كما قال تعالى : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنعام145 
لكن : نجاسة الخنزير مثل سائر النجاسات , يكفي فيها الغسل , أو يكفي فيها ما يكفي في سائر النجاسات بمجرد ما يزول أثر نجاسته على أي شيء , فإنه يحكم بطهارة هذا الشيء . 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : والأشياء النجسة : بول الآدمي , وعذرته – أي :الغائط - , والدم , إلا أنه يعفى عن الدم اليسير , ومثله : الدم المسفوح من الحيوان المأكول , دون الذي يبقى في اللحم والعروق , فإنه طاهر . 

طهارة الدم المتبقي في العروق هذه لا إشكال فيها . 

قال : ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله , والسباع كلها نجسة . 

كل سبع نجس , إلا الضبع , فإنه استثناه النبي (  وقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي ؟ فقال : نعم فقلت : أيؤكل ؟ فقال : نعم فقلت : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي والنسائي
 لكن : هل كل أجزاء السباع تعتبر نجسة ؟ فمثلا : الأسد هل يعتبر شعره مثل لحمه , ومثل عظمه , وأسنانه ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم , سوف يأتينا بعد قليل . 

قال المصنف : وكذلك الميتات ، ويقصد بذلك أن الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي , فإن المؤمن طاهر حياً , وميتاً . 

قال : وما لا نفس له سائلة . 

وسيأتي بعد قليل , ما المراد به . 

قال : والسمك والجراد , لأنها طاهرة , قال تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ....}المائدة3 . وقال النبي ( : ( المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) , وقال : ( أحل لنا ميتتان ودمان , أما الميتتان : فالحوت والجراد , وأما الدمان : فالكبد والطحال ) , رواه أحمد وابن ماجة . 
فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل :  

المسألة الأولى : بول الآدمي وعذرته , يعني : البول والغائط من الآدمي , وكلاهما نجس بإجماع أهل العلم , وقد نقل الإجماع , الإمام ابن عبد البر , والإمام العراقي , نقلا الإجماع على أن بول الآدمي , وعذرته , أنهما نجسان , وهذه لا إشكال فيها , سواء كان قليلا أو كثيرا , فلو كان هناك نقطة من البول , أو من الغائط , فإنه لا يعفى عن يسيرها , بل : يجب إزالته , وكما سبق فقد ذكرنا أن الإزالة تتم بأي مزيل . 

المسألة الثانية : الدم ,  والكلام في الدماء طويل , والدماء عند بعض أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : الذي لا يعفى عن يسيره , وله ضابط , يقولون: كل دم خرج من حيوان نجس , أو خرج من السبيلين , أي : القبل أو الدبر , من الآدمي , فمهما كان يسيرا , فيجب غسله , مثل دم الحيض , والنفاس , فإنه نجس , لا يعفى عن يسيره , والفرق بين اليسير منه , وبين الأثر الباقي منه : أن اليسير : لو كانت نقطة واحدة من دم الحيض , أو النفاس , فإنها تعتبر نجسة , فيجب إزالتها , لكن المقصود بالأثر : أنه إذا غسلت , وبقي من أثرها شيء , فهل يكفي أم لا ؟ الأظهر أنه يكفي , وقد ثبت عن أبي هريرة :أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال " إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه " فقالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره . رواه أبو داود وهو صحيح
 فالأثر المتبقي حكمه الطهارة , والمهم : أن يزول أكثر الوصف منه , لأنه في بعض الأحيان قد يكون الدم متماسكاً , أو يكون الثوب متشبعاً بالدم النجس , فيصعب إزالته , فحينئذ يغسل , والمتبقي يعفى عنه , فهذا هو القسم الأول الذي لا يعفى عنه مطلقا . 

القسم الثاني : النجس الذي يعفى عن يسيره : مثل دم الإنسان الذي لا يخرج من السبيلين , مثل : الرعاف , إذا أصاب الإنسان رعاف من أنفه , أو جرح في يده , أو في رجله , أو في ظهره , أي أنه لم يخرج من أحد السبيلين . وفيه خلاف : 

القول الأول وهو مذهب الجمهور : أنه نجس , لكن : يعفى عن يسيره 

القول الثاني وقد ذهب إليه بعض أهل العلم : أنه طاهر مطلقا , فلو أصيب ثوب الإنسان , أو بدنه برعاف , أو من جرح , وصلى فيه : فإن صلاته صحيحة , لأن هذا الدم طاهر , ويستدلون لذلك بعدة أدلة :

1- الأصل : وهو طهارة الدم , إلا ما خصه الدليل , وقد استثنى الدليل دم الحيض والنفاس , وكذلك : الدم المسفوح .

2- أن الرسول ( مع كثرة ما يصيب المسلمين , من الجراحات في المعارك , لم ينقل عنه أنه أمر بغسل تلك الثياب , ومن المعلوم أن المسلمين يصلون في جراحاتهم , وقد يسيل منهم الدم الكثير, 

3-  أن أجزاء الآدمي طاهرة , فما يكون فيها من الدماء يكون طاهراً , وأما دم الحيض , فإنه مستثنىً من ذلك , كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها , أن النبي ( أمر المرأة أن تحته بظفرها , ثم تقرصه بالماء , ثم تنضحه , ثم تصلي فيه . متفق عليه
 فأمره لها قبل الصلاة أن تغسله , دليل على أنه لا يجوز لها أن تصلي فيه وهو ملوث بدم الحيض , وهو دليل على أنه نجس , وأنه يجب غسله ، ويدل على طهارة دم الإنسان , ولذلك لو أصاب ثوبَ المرأة دمٌ , لكنه ليس من دم الحيض والنفاس , فإن هذا الدم يعتبر طاهراً , فيستحب غسله , لأنه من الزينة التي تؤخذ عند الصلاة , ولا يجب غسله . 

القسم الثالث : الطاهر , وفيه أنواع :

النوع الأول :ويدخل فيه على القول الراجح الذي رجحناه قبل قليل : أن دم الإنسان طاهر .
النوع الثاني : دم السمك بدليل : أن ميتة السمك تعتبر طاهرةً , والميتات تحرم لعلة عظيمة احتقان الدم فيها , فإنها تفسد , فلما أبيحت ميتة السمك , دل على أن دمها طاهر , وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد والدمان : الكبد والطحال " . رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح
النوع الثالث : الدم اليسير الذي لا يسيل , كما في قول المؤلف : وما لا نفس له سائلة , مثل الذباب والبعوض , وغيرها من الحشرات , فهذه تعتبر طاهرة , ولا يعني ذلك: جواز تعاطيها , أو أكلها , لكنها طاهرة بمعنى أنها لا تنجس , وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( إذا سقط الذباب في إناء أحدكم , فليغمسه , ثم لينزعه , فإن في أحد جناحيه داء , وفي الآخر شفاء ) رواه البخاري , ويستحيل أن يأمر الرسول ( بغمس شيء نجس , فدل على أنه طاهر . 

النوع الرابع : الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتها , كالدم الذي في العروق . فعندما تذكى الأضحية , أو الذبيحة , أو الهدي , أو الفدية , ويخرج منها الدم , فإن هذا الدم المسفوح الذي خرج , يعتبر نجساً , لكن قد يبقى في عروق الحيوان بعض الدم اليسير , فهذا يحكم بطهارته , ولا يحكم بنجاسته . 

النوع الخامس : دم الشهيد ، ولهذا لم يأمر النبي ( بغسل شهداء الصحابة , كما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول ( أيهم أكثر أخذا للقرآن ) . فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) . وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . رواه البخاري 

 ويمكن أن يدخل هذا في دم الإنسان , في النوع الأول , فيتحصل عندنا أربعة أنواع , ولكن بعض أهل العلم , خصه لجلالة فضله , وعلو منزلته . 

المسألة الثالثة : بول وروث الحيوان الغير مأكول : مثل : بول وروث الكلاب , والخنازير , وسائر السباع الغير مأكولة , فهذه نقل الإجماع على نجاستها . 

المسألة الرابعة : السباع . 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى : والسباع كلها نجسة . 

فلا يجوز الاستفادة منها بشيء , لأنه لا يحل أكلها , وإذا حرم أكلها , حرم الاستفادة من أي جزء منها , وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور . رواه أبو داود وابن ماجه 

والمقصود بالنمور هنا جلودها ، وبعض أهل العلم استثنى بعض الحيوانات الغير مأكولة , قالوا : فإن بعض أجزائها طاهرة , من ذلك : الهرة , لحديث أبي قتادة ( مرفوعا , في قوله ( في الهرة : ( إنها ليست بنجس , إنها من الطوافين عليكم )  رواه الخمسة  وصححه الإمام البخاري , فسؤر الهرة , أي : لعاب الهرة , يعتبر طاهراً , وكذلك : الحُمر الأهلية التي تستخدم , غير حمار الوحش , فحمار الوحش يجوز أكله , بينما الحمر الأهلية والبغال  يحرم أكلها بإجماع أهل العلم , والكلام هنا على سؤرها , وعرقها , وريقها , فهذا كله طاهر , لأن الناس منذ عهد النبي ( , يركبونها , ويصيبهم من عرقها وسؤرها و ومع ذلك : لم يؤمروا بالتحرز منها , فدل ذلك : على طهارتها . 

المسألة الخامسة : الميتات . 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى : وكذلك الميتات  

يعني : أنها نجسة , وهذا هو الأصل فيها , أنها نجسة , لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ....}المائدة3

فلا يستثنى من ذلك : إلا ما استثناه الدليل . 

وقد استثنى الدليل : ميتة الآدمي , لحديث أبي هريرة المتفق عليه : ( أن النبي ( قال : ( المؤمن لا ينجس ) , ولكن : ما استثناه الدليل من الميتات : السمك , و والجراد , وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى : ( أحل لنا ميتتان , ودمان , فأما الميتتان : فالحوت والجراد , وأما الدمان : فالكبد والطحال ) . وهذا الحديث صحيح وقد سبق . 

أيضا من الميتات : ما ذكره المؤلف : ما لانفس له سائلة , وهذا قد سبق معنا , كالبعوض , والذباب , لحديث : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ..... ) , وقد سبق ذكر هذه المسألة . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وأما أرواث الحيوانات المأكولة , وأبوالها , فهي طاهرة . 

وهذا هو الصحيح : أنها طاهرة , يعني : الحيوان المأكول : روثه وبوله طاهر , وقد ثبت عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا . متفق عليه

 والبول هنا طاهر , ولا يمكن أن يأمر النبي ( بشرب شيء نجس , ولهذا حرم النبي ( التداوي بالمحرم , والتداوي بالنجس محرم , وكذلك : أن النبي ( أجاز الصلاة في مرابض الغنم , كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي ( قال : ( توضئوا من لحوم الإبل , ولا توضئوا من لحوم الغنم , وصلوا في مرابض الغنم , ولا تصلوا في مبارك الإبل ) رواه مسلم , فقوله : ( ولا تصلوا في مبارك الإبل ) , ليس المراد منه أنها نجسة , ولكن : لأمور خارجة عن ذلك . 

قيل : إن الأمر تعبدي , وقيل : لأنها قد تشوش عليه , فيذهب الخشوع في الصلاة , وقيل : لأنها مخلوقة من شياطين . 

عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال " صلوا فيها فإنها بركة رواه أبو داود  
عن عبد الله بن مغفل المزني قال : - قال النبي صلى الله عليه وكيع وسلم ( صلوا في مرابض الغنم . ولا تصلوا في أعطان الإبل . فإنها خلقت من الشياطين رواه أحمد وابن ماجه

نص أهل العلم : أنه ليس مادة الخلق من الشياطين , وإنما من الشيطنة , والأولى : البقاء على ظاهر الحديث .  

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى : ومني الآدمي طاهر .
الدليل الأول : أن الأصل الطهارة , ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل . 

الدليل الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به . متفق عليه, فلو كان نجسا , لما اكتفت بفرك اليابس , لأنه سيبقى شيء منه , بل : لغسلته . 

الدليل الثالث : قالوا : إن هذا الماء هو أصل عباد الله المخلصين , من النبيين , والصديقين , وغيرهم , فأصل مادة الخلقة , لا يمكن أن تكون نجسة , وهذا القول هو الصحيح , والله أعلم . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وبول الغلام الصغير , الذي لم يأكل الطعام لشهوة , يكفي فيه النضح , كما قال النبي (  : ( يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام ) . رواه أبو داود والنسائي . 

وما المراد بالغلام هنا , وما المراد بالجارية ؟ 

المراد بهما : الرضيع , الذي لا يأكل الطعام , ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : " إنما يزوةل حكم النضح إذا أكل الطعام , وأراده , واشتهاه , تغذيا به "  

فمعنى ذلك : أنه لا يشتهي الطعام عند هذا الحكم , وهو : النضح والغسل . 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية تطهير بول الغلام والجارية , والأظهر , والله أعلم : أنه يرش من بول الغلام , ويغسل من بول الجارية , لعدة أحاديث , منها :

1- حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن صبيا بال في حجر النبي (  فدعا بماء , فأتبعه إياه ) , يعني : رشه رشا 

2- حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها : ( أن النبي (  أُتي بغلام , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فنضحه , ولم يغسله ) متفق عليه  يعني : اكتفى بالنضح . وكذلك
3- حديث أبي السمح أن النبي (  قال : ( يغسل من بول الجارية , ويرش من بول الغلام ) , وهذا الحديث رواه أبو داود , والنسائي , وله شاهد يصح به .

وبما أن الغلام والجارية , لا يزالا ، لا يشربان إلا الحليب , ولم يتغذيا على الأطعمة , فلماذا وجد هذا الاختلاف بينهما ؟ 

ذكر أهل العلم أن بينهما فروقاً , منها : 

أن طبيعة البول تختلف , لأن بول الأنثى يكون أنتن رائحة من بول الذكر , وأثقل . 

كذلك قالوا : أن بول الجارية , من اللحم والدم , والذكر : من الماء والطين , وهذا ذكره الإمام الشافعي وأنه راجع إلى الخلق , وأن آدم ( خلق من الماء والطين , وخلقت حواء من ضلعه , يعني : من اللحم والدم , فقالوا : إن هذا الاختلاف يجعل بول الغلام يكفي فيه الرش , وبول الأنثى لا بد من غسله , إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم . 

قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك : وإذا زالت عين النجاسة , طهر المحل , ولم يضر بقاء اللون , والريح , لقوله ( لخولة , في دم الحيض : ( يكفيك الماء , ولا يضرك أثره ) . 

فإذا بقي أثر الدم بعد غسله , فإنه لا يضر , لكن ذكرنا أنه في دم الحيض والنفاس , وهذا الذي ذكره الرسول ( لخولة في دم الحيض والنفاس , يفرق فيه بين القليل , وبين الأثر المتبقي .

القليل : لو كانت نقطة واحدة يجب غسله , لكن : لو كان أكثر من نقطة وذهب أغلبه وبقي أثره , وشق إزالته عن المحل الطاهر , فإن هذا الأثر المتبقي يحكم بطهارته , وهذا مذهب جماهير أهل العلم . 

ومن العجائب : أن الإمام ابن أبي شيبة , روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أصابه دم غسله , فإن لم يذهب , قرضه بالمقراض , أي : قطعه , ولا شك أن مذهب الجماهير هو الصحيح ويؤيده حديث خولة رضي الله عنها فقد ثبت عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال " إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه " فقالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره . رواه أبو داود

 لكن هناك تنبيه , وهو : أنه إذا لم يذهب وبقي شيء من أثر الدم , فإنه يستحب أن يلطخ موضع الدم بطيب , ونحوه , وهذا لا شك أنه من أخذ الزينة , كما قال الله عز وجل : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ..... }الأعراف31 . 

عن معاذة قالت : سألت عائشة [ رضي الله عنها ] عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا . رواه أبو داود وهو صحيح

عن معاذة العدوية عن عائشة قالت لها امرأة الدم يكون في الثوب فاغسله فلا يذهب فأقطعه قالت : الماء طهور . رواه الدارمي وهو صحيح

مسألة : سؤر المسلم , أي : الريق المتبقي من المسلم , إذا تبقى في الإناء وغيره . 

هو طاهر باتفاق أهل العلم , ومثله : سؤر ما يؤكل لحمه , فإن سؤرها طاهر باتفاق أهل العلم . 

أما سؤر ما لا يؤكل لحمه : فقد ذكرنا سابقا أن السباع كلها نجسة , لكن : استثنى أهل العلم منها : الأشياء الجامدة , مثل : الشعر , والعظام التي لم يختلط بها الدم , ويمكن إزالتها عن اللحم , لكن : طهارتها شيء , واستخدامها شيء آخر  رغم أن القول بطهارتها هو الأظهر , لكن : لا يجوز استخدامها , ولهذا نهى النبي ( عن جلود النمور أن يركب عليه , كما في الحديث السابق , ولهذا رجح بعض أهل العلم : أن سؤر ما لا يؤكل لحمه: طاهر , ليس بنجس , إلا ما استثناه الدليل , مثل : الكلب . 

أخر مسألة : هل لا بد من الماء في إزالة النجاسة أم لا ؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم , وقد نسب للجمهور : أنه لا بد من الماء في إزالة كل نجاسة , ويستدلون بعدة أدلة , منها : 

1- عن أبي عريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " . رواه البخاري 

2- وكذلك : في حديث أبي ثعلبة الخشني , وقد سبق معنا , في تطهير آنية الكتاب , قال ( : ( فإن لم تجدوا غيرها , فاغسلوها بالماء ) . 

3- أمره ( بغسل دم الحيض بالماء . 

4- قالوا كذلك : لا يمكن رفع الحدث , سواء كان أصغر أم أكبر , إلا بالماء . 

والقول الثاني : أنه بأي مزيل زالت النجاسة , فقد طهر المحل , وهذا هو الأظهر , لأن العبرة : أن تزول النجاسة . 

وهل إذا زالت النجاسة بالشمس مثلا , هل يقال : إن المحل لا زال نجساً ؟ لا يمكن أن يقال حتى عقلاً , وهذا ما يؤيده الشرع . 

وقد استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها : 

1- عن ابن عمر قال : كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . رواه البخاري
أي : ما كانوا يرشون عليه الماء , ولا شك أنه يبقى من نجاستها , ولكن : يكتفى بتطهير الشمس لها .  

2- عن أبي سعيد ( قال : قال ( : ( إذا جاء أحدكم المسجد , فلينظر , فإن رأى في نعليه أذى , أو قذراً , فليمسحه , وليصلي فيهما ) رواه أبو داود وهو صحيح
والمسح لا يكون بالماء , بل : بالتراب . 

وقوله : ( أذى أو قذراً ) , والأذى أو القذر : قد يكون نجاسة , وقد يكون غير ذلك , ومع ذلك : لم يفرق النبي ( بين النجاسة , وغيرها , في أن المسح يذهب تلك النجاسة . 

3- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب . رواه أبو داود وغيره وهو صحيح
  فدل ذلك : على أن التراب أيضا يعتبر مطهرا , وليس المراد من ذلك تخصيص التراب , بل : كل شيء بانت فيه النجاسة , فيحكم بنجاستها . 

والله أعلم

وصلى الله على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين .
                                               محمد بن عبد الله العويد

                                         23 / 4 / 1429هـ






PAGE  
10

